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مكافحة  الإتجار بالأشخاص
· فيما يتعلق بالجانب الوقائي: عملت  الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص على دعم و مساندة كل الحملات التوعوية  التي قام بها المجتمع المدني أو المنظمات الدولية  وذلك من خلال تنظيم مداخلات و محاضرات والتنقل إلى المناطق الريفية والقيام بحملات توعوية في الأسواق وعقد الموائد المستديرة لفائدة العموم قصد التوعية من مخاطر الإتجار بالأشخاص علما وأنه يقع تشريك جمعيات المهاجرين في جميع الأنشطة التوعوية والتحسيسية للهيئة.
· وتم انجاز حملات شملت الفضاء الرقمي ومواقع التواصل الاجتماعي منها التيك توك والفايس بوك .
· كما  إستفادت النساء المهاجرات من تدخلات الهيئة من خلال التعهدّ بنسبة 100 بالمئة  من اللاتي تقدمن طوعا إليها  بمطالب إيواء أو مساعدة طبية أو مرافقة أو مطالب إعادة إدماج. ويذكر أن الهيئة قامت بالشراكة مع جمعية أرض اللجوء بتنظيم 05 جلسات إعلامية موجهة للمهاجرين في ولايات سوسة وأريانة والمنستير.
كما قامت الهيئة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ببعث مشاريع صغرى لفائدة المهاجرات اللاتي طلبن العودة الطوعية لبلدانهن.
· وتم تنظيم حملات توعوية في المدارس منها بالمدرسة الابتدائية بسيّار (ولاية سليانة) في إطار الاتفاقية بين جمعية المركز التونسي المتوسطي والفئة المستهدفة تمثلت في المعلمين والتلاميذ.
· وتتوجه مختلف الخدمات التي توفرها الجهات المختصة لجميع الفئات المستهدفة دون تمييز على اساس العرق او اللون والأصل الاثني او الميولات الجنسية .
· فيما يتعلق بالجانب الوقائي والتنسيقي في التعهد بضحايا الاتجار: تمت الاجابة على هذه النقطة ضمن الفقرات 195 الى 197 من التقرير الوطني 
· فيما يتعلق بإدراج التربية الجنسية في البرامج المدرسية: 
· في إطار مراجعة البرامج التعليمية يتم  تعزيز مفهوم التربية على الصحة الجنسية ضمن البرامج التعليمية باعتماد مقاربة تشاركية بين مختلف المتدخلين من هياكل حكومية ومجتمع مدني وخبراء في التربية والصحة ومنظمات دولية  شملت إعداد إطار مرجعي للتربية على الصحة الشاملة تكرس حقوق الأطفال وتعزز حمايتهم من كلّ أشكال العنف والتمييز . ويشمل الشريحة العمرية 5-8 سنوات و9-12 سنة و12-15 سنة وملاءمة المفاهيم مع الواقع التربوي والمجتمعي التونسي.

· فيما يتعلق باستكمال تنقيح المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية :فقد تمّ إعداد مشروع للمجلة الجزائية وتمّ توجيهه إلى الوزارات ذات العلاقة وفي انتظار ورود الإجابات من الوزارات المعنية. كما تمّ إعداد مشروع جديد للمجلة الجزائية في انتظار إصداره. وطالما أن هذه القوانين مازالت مشاريع فإنه لا يمكن الفصل في مضمونها فيما يتعلق بالفصول 231 و 232 المتعلقة بالدعارة, 
· فيما يتعلق بتكوين المتدخلين: تمّ تخصيص دورات تدريبية لفائدة جميع المتدخلين وخاصة منهم الملحقين القضائيين  المسجلين بالمعهد الأعلى للقضاء ودورات تدريبية لفائدة أعوان وزارة الداخلية من خلال تأمين 46 تدخل من عناصر الأمن والمسؤولين  التنفيذيين في مدارس الأمن الوطني لدعم قدراتهم في مجال مكافحة جرائم الإتجار بالبشر وتنظيم يوم دراسي لفائدة 32 مدير أمن بالمدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي. إضافة إلى عقد دورات تدريبية لفائدة القضاة، كما انتفع ممثلي وزارة التشغيل والتكوين المهني بعدة دورات تكوينية بعنوان سنة 2021.
ويذكر أن الدورات التدريبية إمتدت كذلك إلى المجتمع المدني من خلال تنظيم 05 دورات تدريبية لفائدة 05 جمعيات من المجتمع المدني.
وقد أدّى العمل على تكوين المتدخلين إلى حصول نقلة نوعية في متابعة حالات الإتجار بالبشر و ذلك من خلال التمكن سنة2021 من تسجيل ملامح الضحايا و المتاجرين وقد تمّ البتّ في 48 قضية بأحكام نهائية و مازالت العديد من القضايا (151) منشورة لدى مكاتب التحقيق بصدد البحث.
كما تم إدراج وحدة خاصة بجرائم الاتجار بالأشخاص ضمن برامج التكوين الأساسي والتكوين المستمر الموجهة لمأموري الضابطة العدلية بمختلف مدارس الأمن الوطني. إضافة إلى تخصيص محور تكويني ببرنامج المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي الموجه إلى الإطارات العليا بوزارة الداخلية.
 وقد استفاد سنة 2022 عدد 595 متربصا من دورات تكوينية تخصصية في مجال الاتجار بالأشخاص تراوحت مدتها بين الأسبوع والأسبوعين في مجال فنيات البحث في جرائم الاتجار بالأشخاص والتعهد بالضحايا والآلية الوطنية لإحالة الضحايا وتم في إطار إعداد مذكرات وتقارير ختم التربص من قبل المنتفعين بمراحل التكوين المستمر تناول مواضيع بحث تتعلق بمادة الإتجار بالأشخاص بلغ عددها 15 مذكرة وتقرير.
كما ادرجت الاكاديمية الدبلوماسية مسالة الاتجار بالبشر ضمن البرامج التكوينية,
· فيما يتعلق بالحماية القانونية لضحايا الإتجار يتم :
·  توفير المساعدة الطبية اللازمة لضمان التعافي الجسدي والنفساني للضحايا بما في ذلك مجانية العلاج.
· إرشاد الضحايا حول حقوقهم والأحكام المنظمة للإجراءات القضائية والإدارية لضمان حصولهم على التعويض المناسب عن الأضرار اللاحقة بهم وذلك بلغة تفهمها الضحية.
· مساعدة الضحايا على تكوين ملفاتهم قصد الحصول على الإعانة العدلية .
· إصدار المبادئ التوجيهية الكفيلة بالتعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص وتوفير المساعدة اللازمة لهم.
· متابعة الملفات الخاصة بالضحايا لدى السلط العمومية بالتنسيق والتعاون مع المنظمات الغير حكومية ومدّ يد المساعدة لهم عند الاقتضاء .
· فيما يتعلق بالشراكة مع المجتمع المدني: يذكر أن الهيئة عقدت عديد الشراكات مع المجتمع المدني ممّا مكنها من الحصول على الإشعارات المتعلقة بجرائم الإتجار وقد بلغت نسبة الإشعارات الواردة من المجتمع المدني28.8 بالمئة.
· بخصوص الأدوات البيداغوجية للهيئة: أصدرت الهيئة العديد من الأدلة و الوحدات التدريبية منها :
· دليل اجرائي لفائدة أعوان الضابطة العدلية 
· دليل التدخلات الأولية  لفائدة ضحايا الإتجار بالأشخاص.
· وحدة تدريبية حول جرائم الإتجار بالأشخاص.
· جواز سفر حقوق ضحايا الإتجار.
· قائمة المؤشرات الخاصة بأعوان الضابطة العدلية المتعلقة برصد الجرائم والتعرف على الضحايا.

المادة 12
 التصدي للتفاوت بين الجهات في الخدمات الصحية 
-  تم سنة 2021 المصادقة على السياسة الوطنية للصحة لتدعيم حق النفاذ إلى الرعاية الصحية المناسبة بتكلفة مقبولة وبالجودة المطلوبة على أساس المساواة. ويندرج تقريب الخدمات الصحية وتحسين النفاذ إليها في إطار التوجهات الاستراتيجية لقطاع الصحة للفترة 2023-2025 
- تم الترفيع في ميزانية قطاع  الصحة إلى 7 % من ميزانية الدولة وتتمثل مصادر التمويل في موارد الدولة والمساهمة المباشرة للمواطنين ومساهمة الصندوق الوطني للتأمين على المرض
- يتواصل العمل منذ 2015 ببرنامج دعم طب الاختصاص بالجهات ذات الأولوية بكلفة تقدر بـ 14.0 م د سنة 2023 ليشمل 17 جهة صحية ويغطي 24 هيكلا صحيا وقد بلغت نسبة تغطية حاجيات الجهات 95% سنة 2021
- تم إحداث صندوق دعم الصحة العمومية مند 2017 للتكفل بمصاريف الخدمات الصحية المسداة للمنتفعين ببرنامج الرعاية الطبية المجانية الذي ساهم في تحسين موارد المستشفيات بالجهات والتخفيض من مديونيتها
- يعتبر اعتماد منظومة الطب عن بعد إثر إصدار الأمر الرئاسي عدد 318 لسنة 2022 من الفرص التي ستساهم في التخفيض من كلفة الخدمات ومزيد تقريبها من المواطنين وتحسين النفاذ إليها
- لضمان الولوج الشامل إلى الصحة الجنسية والإنجابية تم إدراج هدف النهوض بصحة الأم والطفل ضمن أولويات مخطط التنمية 2023-2025. وقد بلغت نسبة مراقبة الحمل بـ 5 مرات على الأقل، 86% سنة 2021 
- تم سنة 2021 تكوين 300 قابلة من المشرفات على الحمل في عدة جهات لتطوير التدخلات الميدانية ولتأمين خدمات الصحة الإنجابية عن طريق الفرق والمصحات المتنقلة التي أمنت 78508 خدمة سنة 2020 مقابل 93250 خدمة سنة 2021
- توسيع التغطية الاجتماعية للنساء خاصة للنساء والفتيات العاملات في القطاعات الهشة وخاصة في القطاع الفلاحي وتمكينهن من بطاقات علاج مجاني "بطاقة امان" 
 الإجهاض
لجميع النساء الحق في الإجهاض مجانا بالمستشفيات العمومية التي توفر خدمات الإجهاض الدوائي باعتباره من أأمن الوسائل وقد شهدت سنة 2021 تطورا بـ 29% مقارنة بسنة 2020 نظرا للطلب المتزايد للإجهاض الدوائي وتوفر المواد الخاصة به وينتظر توفير 190000 خدمة سنة 2023
وتطبق عمليات الإجهاض الدوائي حاليا في المستشفيات العمومية لتخليص الحوامل العازبات خاصة من فئة المراهقات من الحمل غير المرغوب فيه خارج إطار الزواج. وقد بلغت حالات الإجهاض الاختياري للعازبات أكثر من 18 سنة 2658 سنة 2019 لتصل إلى 2274 سنة 2022 علما بأنه يشترط موافقة الوالدين بالنسبة لإجهاض الفتيات أقل من 18 سنة....
 وسائل منع الحمل
بلغت نسبة التغطية لدى المتزوجات في سن الإنجاب بوسائل منع الحمل 50.7% (46.3% استعمال الوسائل الحديثة و6.1% الوسائل التقليدية) وتشهد هذه النسبة فوارق بين الجهات حيث تبلغ 60.3 % بولايات الشمال الغربي و50.6% بولايات تونس الكبرى و39.7% بالوسط الغربي. ورغم المجهودات المبذولة تبلغ نسبة الحاجيات غير الملباة من وسائل منع الحمل 19.9% لدى النساء المتزوجات في سن الإنجاب مع وجود فوارق بين الجهات
ومن الإجراءات التي تم اتخاذها اثر الدراسة التي أجريت سنة 2018 لتدعيم النفاذ إلى وسائل منع الحمل: مضاعة حملات التوعية وإصدار تطبيقة رقمية للتوعية حول الصحة الجنسية والإنجابية SEXO SANTE تبث عبر الهاتف الجوال لتزويد الشباب من الجنسين بمعلومات دقيقة إضافة الى جائحة كوفيد 19 وآثارها السلبية وتفعيل خلية الصحة الإنجابية للطلبة بالمبيتات الجامعية والمدارس الإعدادية
وتشير الإحصائيات الأخيرة إلى تراجع استعمال الخدمات الطبية وخدمات التثقيف في الصحة الإنجابية ويرجع ذلك أساسا إلى جائحة كورونا وعلى ديناميكية سير العمل العادي والنقص في الإطارات الطبية وشبه الطبية إضافة إلى ضعف البنية التحتية.
النساء الحاملات لفيروس السيدا
لكل شخص تونسي أو أجنبي مقيم بتونس الحق في العلاج الثلاثي الذي يتم السعي لتوفيره بصفة مجانية مع توفير أحدث العلاجات حيث انطلق العمل بتطبيق الاستراتيجية العلاجية الجديدة وتوفير أدوية ذات جودة عالية وفاعلية كبيرة بداية من جويلية 2022 مع العمل على توفير مخزون استراتيجي لمجابهة الحالات الطارئة من تأخير في التزود من المخابر العالمية. وقد بلغ عدد الإصابات الجديدة لدى الإناث 105 حالة جديدة سنة 2021 مقارنة بـ 70 حالة سنة 2019 وبلغ العدد الجملي للمتعايشات مع الفيروس المنتفعات بالعلاج الثلاثي 592 سنة 2021. يلاحظ خلال السنوات الأخيرة ارتفاع عدد الأجانب المتمتعين بالعلاج الثلاثي ليبلغ 108 امرأة وفتاة سنة 2021 مقابل 61 امرأة وفتاة سنة 2019 هذا ويبلغ عدد النساء الحوامل تحت العلاج 47 امراة سنة 2021 مقابل 19 امراة سنة 2019

المادة 4:
ينص لفصل 51 من دستور 25 جويلية 2022 على مبدأ التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة. كما تستفيد النساء من تدابير خاصة في بعض القطاعات منها : التحول الرقمي 
حيث استفادت المرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية تونس الرقمية 2021- 2025 و من خلال إصدار القانون عدد 20 لسنة 2018 والمتعلق بالمؤسسات الناشئة وذلك من خلال الأمر التطبيقي له عدد 840 لسنة2018 ، ببرنامج دعم المؤسسات الناشئة والبرامج الفرعية له منها:
·  برنامج fly wheel  والذي تمّ في خصوصه وضع آليتين لدعم هذه المؤسسات AIR 1 و AIR 2 يمكن النساء من الحصول على منح لدعم إحداث المرأة أو مشاركتها في بعث مؤسسة ناشئة مع الأولوية في الإنتفاع بالمنح .
· برنامج EBDAEY والمتعلق بمرافقة المؤسسة الناشئة التي تؤسسها إمرأة .
· برنامج GIRLS IN DEEP TECH : المساهمة في مرافقة المؤسسات الناشئة المكونة من قبل النساء في جهتي الوسط والجنوب الشرقي.
النسب :
· المشاركة في تأسيس مؤسسة ناشئة : 
2020 : 28 %
2022: 34 %
· تأسيس مؤسسة ناشئة  :
2020: 4 %
2021: 2.3 %
· خطة عمل 2023-2025 :
الترفيع في نسبة مواطن الشغل في إطار برنامج تونس الناشئة لفائدة النساء :
2023 : 25 %
موفى 2025 : 30 %
· نسبة مساهمة المرأة في إختصاص تكنولوجيا المعلومات والإتصال: نسبة التحصل على شهادة التعليم العالي في هذا الإختصاص لسنة 2021 : 52 % نسبة الإناث
· العمل على تقليص الفجوة الرقمية بين الرجال و النساء من حيث إستعمال الوسائل التكنولوجية الحديثة و من حيث النفاذ إلى خدمات تكنولوجيا المعلومات والإتصال (حسب نتائج المسح لسنة 2021 للهيئة الوطنية للإتصالات)
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ومن ناحية اخرى: يتم العمل على تمكين المرأة الريفية من تكنولوجيا المعلومات والاتصال عبر مشروع " تغطية المناطق البيضاء" التي تستفيد منها المرأة والرجل على حدّ السواء في الوسط الريفي بناءا على مبدأ تكافئ الفرص بين جميع الفئات في النفاذ العادل إلى شبكات الاتصال .وسيتيح هذا المشروع توفير تغطية 94 عمادة و 164 مؤسسة تربوية و 59 مركز صحة عمومية في 15 ولاية.
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